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  ملخص:
ـــــــة يرتبط مبدأ الشفافية      ــة ارتباط المالي ــــ وثيقا، بل يعد هذا المبدأ أحد أهم القيود المفروضة على حرية الإعلام، لأن من حق المواطن معرفة  ابالممارسة الإعلاميـ

ن يخضع لرقابة من الهيئات المخول لها ضبط النشاط مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية سواء عن طريق الإشهار أو غيره، فضلا على أن هذا التمويل يجب أ
مية هو ضمان الإعلامي، ضمانا لحق المواطن في تلقي معلومة بعيدة عن الإغراءات والضغوطات، ما يعني أن هذا المبدأ قبل أن يكون حاميا للحرية للإعلا

  للمواطن في نيل حقه من إعلام سليم.
الآليات المقررة لتكريس مظاهر هذه الشفافية في تسيير المؤسسات الإعلامية، سيما وأن الثابت على الصعيد العملي وسنحاول خلال هذه الدراسة الإشارة إلى 

لى مصداقية هو تأثر وسائل الإعلام بمن يسيطر عليها سواء كان مالكا لها أو من يقوم بتمويلها بصيغة دعم أو إشهار، الأمر الذي من شأنه التشويش ع
  يحولها من وسائل مؤثرة أي مستقلة إلى وسائل متأثرة أي تابعة. المؤسسات الإعلاميةالإعلامية المقدمة، أي أن سيطرة المال على  وموضوعية المادة

  ، الإشهار، الحق في الإعلام. المادة الإعلاميةالمؤسسات الإعلامية، الشفافية المالية، : الكلمات المفتاحية
Abstract:  
        The principle of transparency is closely related to media practice. Indeed, this principle is one 
of the most important restrictions imposed on freedom of the media, because the citizen has the 
right to know the funding sources of media institutions, be it through advertising or otherwise. 
Additionally, this funding must be subject to scrutiny by the bodies authorized to control Media 
activity, in order to guarantee the citizen's right to receive information away from bias and 
pressures, which means that this principle, before is both a protector of media freedom, and a 
guarantee for the citizen to obtain his right to truthful media.  
        In this study, we will attempt to refer to the mechanisms devoted to establish aspects of this 
transparency in the management of media institutions. Practically, the influence of the media on 
those who control them is an established truth, whether they own or finance them in the form of 
support or advertising. This would disturb the credibility and the objectivity of the presented media 
material. In other words, the control of money over media institutions transforms the media sector 
from influential and independent, to influenced or affiliated. 
Keywords:  financial transparency, media institutions, media material, publicity, the right to 
information. 
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  :مقدمة
، بعيدا عن أي تحريف قد للمتلقيفي تسيير المؤسسات الإعلامية ضمانة هامة في وصول معلومة صحيحة المالية الشفافية  فكرةيعد تكريس 

يطالها بسبب الضغوطات الاقتصادية التي قد تفرض على أداء المؤسسات الإعلامية، ما يعـني أن هـذا المبـدأ يشـكل حمايـة للحريـة الإعلاميـة 
مـة الـتي يقـدمها بعيدا عن كل تأثير سلبي علـى أداء الإعلامـي أو تحريـف المعلو  إعلام سليم فيفي نيل حقه  للمتلقيوفي نفس الوقت ضمانة 

  هذا الأخير.
ــــــرية التعبيــــــر الممنو  ـــــة لوســائل الإعــلام، فالتحكــــم المـــــالي في السياســات الإعلاميـــة يــؤثر في القيمــة الإخـباريـــــة للمــادة الإعلاميــة ويحــد مــن حـ حــ

دائهـا سـواء علـى مسـتوى السياسـية التحريريـة فمتى كانت هذه الأخيرة خاضعة لتأثير سياسة التمويل أو الإشهار انعكـس ذلـك سـلبا علـى أ
  ، أو على مستوى الإداء المهني لرجل الإعلام.التي أنشأت لأجلها المؤسسة الإعلامية

، بمـا يسـهم مـن الحـد في فعليًا ويحدد سياسـتها الإعلاميـة يمتلكها وعليه فتحقيق الشفافية في تسيير المؤسسات الإعلامية يمكن من معرفة من
فضلا عن جعل المواطن أكثـر إطـلاع علـى  إساءة استخدام سلطة وسائل الإعلام، والقضاء على كل مظاهر الفساد في المنظومة الإعلامية، 

 .كل خلفيات ما تحتويه البيئة الإعلامية من أخبار ومواقف بما يسهم في مناقشتها وتقييمها وصولا وقف أي انتهاكات قد تشو�ا
  :إشكالية الدراسة

نصوص القـانون الـدولي  كل التوجهات الدولية الحديثة التي تنظر لفكرة الحكم الراشد على أهمية هذا المبدأ، وهو ما ترجم من خلال  تتقاطع
يشــكله مــن  لمــا الإعلاميــةالــتي أكــدت علــى تكــريس فكــرة الشــفافية في جميــع ا�ــالات بمــا فيهــا مجــال الممارســة التشــريعات الوطنيــة  نصــوصو 

التسـاؤل  في هـذا الإطـار ليثـارالنبيلـة،  اعـن رسـالته امـن أي ضـغوط ماليـة قـد تنحـرف �ـ وحمايـة للمـادة الإعلاميـة حصـانة للعمـل الإعلامـي
  :التالي

   تخضع له المؤسسات الإعلامية؟ كالتزام الشفافية الماليةكيف يمكن تكريس 
  : البحثأهمية 

دور مبدأ الشفافية في محاربة الفساد المالي، إذ أن بعض المؤسسات الإعلامية تخفي حقيقة وضعها المالي،  تتحدد أهمية هذه الدراسة في إبراز
وتضطر على إثره إلى القيام بممارسات تتعارض مع فكرة الشفافية لضمان استمراريتها وديمومة نشاطها، كما أن تكريس هذا المبدأ من شأنه 

تلقي بعيدا عن تأثير المال وضغوطات أصحاب النفوذ، والأهم هو أن الإفصاح الناتج عن تكريس ضمان سلامة وصول معلومة حقيقية للم
  مبدأ الشفافية يرسل رسالة ايجابية عن التزام الجميع بالمساءلة.

  الفرضيات:
ايـة تامـة بالأشـخاص القـائمين للمتلقـي در ، بما يضمن من إجراءات الرقابة على تسيير المؤسسات الإعلاميةالمالية الشفافية  يعزز تكريس    
  هذه المؤسسات ومعرفة حقيقة المصالح التي تدافع عنها. تسيير على

انطلاقا من الإشكالية المطروحة والفرضية المصاغة، ولتحقيق هدف الدراسة يتحدد الإطار الزمني والمكاني لهذه الدراسة  حدود البحث: 
  كالآتي:

صدور أول قانون إعلام  إلى يومنا الحالي، علما أن هذه الفترة عرفت1990 الإطار الزمني: ينحصر الإطار الزمني في الفترة الممتدة من  -
، بفكرة التعددية الإعلامية، و كان دافعا قويا لظهور عدد كبير من المؤسسات الإعلامية المستقلة أقر الذي 07- 90وهو القانون  جزائري

إلى ما نجم عن الإصلاحات التي أعلن عنها السلطة عقب أحداث الربيع و مست الكثير من ا�الات وفي مقدمتها النشاط  يضاف هذا
 الإعلامي النشاط الإعلامي.

  في مجال إقرار الشفافية لتسير المؤسسات الإعلامية.الإطار المكاني: تتركز هذه الدراسة على التجربة الجزائرية  - 
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  منهج البحث:
لخطــة متضــمنة العناصــر تصــور  وضــعمنهجيــة تحليليــة مــع  اعتمــاد تطلــب منــا ،اتفاصــيله بكــل علــى إشــكالية هــذه الدراســة لإجابــةا         

  التالية:
  الأول: الإطار التعريفي لفكرة الشفافية والأساس القانوني لها. المحور
  الثاني: صور تكريس مبدأ الشفافية في تسيير المؤسسات الإعلامية. المحور

  والأساس القانوني لها. المالية الأول: الإطار التعريفي لفكرة الشفافية المحور
لـه حضــورا في يعـد مبـدأ الشـفافية مـن المفـاهيم المتداولـة بكثــرة في مختلـف الأدبيـات وارتـبط اليـوم ارتباطـا وثيقــا بفكـرة الحكـم الراشـد، كمـا أن 

   مجال الممارسة الإعلامية، خاصة وأن الكثير من النصوص القانونية سواء الوطنية أو الدولية أشارت إليه كأساس لحماية حرية الإعلام.
  المالية: تعريف الشفافية أولا:

أي توفير المعلومات  1.للمعلومات الشفافية هي ظاهرة تشير الى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، وهي تقوم على التدفق الحر
والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات واكتشاف 

الأول �ذه التدفق المستمر للمعلومات المتعلقة بالحكم من مصادرها الحقيقة من اجل أن يكون الشعب المعني  وبمعنى آخر 2.الأخطاء
  3.المعلومات وعلى بينة بما يجري في أروقة الحكم

مفهوم الشفافية بقيام الأجهزة العليا للرقابة بالإفصاح العام بطريقة آنية وموثوقة وواضحة ومفيدة عن أوضاعها وتفويضا�ا القانونية  ويتعلق
مفهوم الشفافية ضرورة الإفصاح العام عن نتائج عمليات الرقابة  وأنشطتها وإدار�ا المالية وعمليا�ا واستراتيجيتها وأدائها، كما يلزم

   4.واستنتاجا�ا بالإضافة إلى تمكين العموم من الحصول على المعلومات حول الأجهزة العليا للرقابة
ــين  وســيلة للقضــاءالشــفافية الاقتصــادية بصــفة عامــة مــن جهــة أخــرى تتفــق كــل الآراء علــى اعتبــار   ــتي قــد تقــوم ب علــى العلاقــات الســرية ال

الصــحافة ورأس المــال، وهــدم جســور الاتصــال الخفيــة الــتي قــد تمتــد بينهــا. وذلــك بقصــد وقايــة الصــحافة مــن أن تقــع فريســة في أيــدي رجــال 
 .5.الأعمال، أو أن تكون بوق دعاية لجماعات المصالح الأجنبية، أو أداة للتغرير بالقراء لحساب طبقة المعلنين

ــــــها الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم، معبرة عن ضرورة اطلا       ـــلحات الحديثة التي استخدمتــــ ع و(الشفافية) إحدى المصطـــ
 الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكافة المعنيين في
مؤسسات الدولة بغية الحد من السياسات غير المعلنة (سياسات ما خلف الكواليس) التي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور فيها 
بشكل واضح، وتعد العلانية والوضوح والمكاشفة والمصداقية والإفصاح والقانونية من العناصر الأساسية للشفافية، ومن آليا�ا: وسائل 

ة والمرئية والمسموعة (الصحافة، التلفزيون، الإذاعة) والمؤسسات التعليمية (المدارس المعاهد، الجامعات) ومؤسسات ا�تمع الإعلام المقروء
ورية المدني (المساجد، الجمعيات غير الحكومية، الجمعيات الخيرية، والأندية الثقافية والرياضية)، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الد

الصحفية التي تتيح للمواطن التعرف على حقوقه وواجباته، والإلمام بمختلف الأنظمة والقوانين كأنظمة وقوانين مكافحة الفساد والمؤتمرات 
  6.الإداري
مفهوم الشفافية المالية وفق ادبيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى اعتماد نصوص قانونية ترسخ منطق التواصل المالي بين  ويشير

دول الفاعلين العموميين وا�تمع، فضلا عن توطيد مفهوم الحق في الوصول الى المعلومة المالية عبر الموازنة المفتوحة. وإذا ما توافرت ال
  7.ا�ا على الشفافية المالية، سيكون ا�تمع على دراية شاملة عن كيفية جمع الحكومات لأموالها، وماذا تفعل �اومجتمع

و�دف الشفافية إلى ضمان نقاء طائفة الموجهين للمؤسسة الإعلامية، ومن هنا تقتضي علم المتتبع لها، لأنه من خلال ذلك يقف على 
ـــــــلمؤسسة، والاتجاهات التي تسيطر عليها. وهذا يمكنحقيقة المصالح التي تدافع عنها ا ه من تقييم ما تبثه من أفكار، وما تنشره من أخبار ـ
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وآراء، وبذلك لا تكون المؤسسة وسيلة يتستر ورائها رجال العمال بغية اتخاذها أداة لتحقيق أغراضهم، فتخفي عن الرأي العام حقيقتها، 
  ويغم عليه أمرها.

ـــــوسائل الإع لأن مالكيذلك  ـــ ــــ ــلام سواء كان المالك حكــ ــــــوميا أو قطاعا خاصا لهم تأثيـــــ ــــــرهم على ما يقرأه النـ اس وما يسمعونه وما ـ
ولهذا تساهم  8.يشاهدونه، بالإضافة إلى سيطر�م على مضمون الوسائل الإعلامية، وينعكس هذا التأثير على المؤسسة الإعلامية وإدار�ا

 الشفافية في القضاء على السيطرة الاقتصادية التي تتجلى من خلال تحكم مالك وسائل الإعلام، سواء كان المالك الدولة أو الأفراد وكذلك
 9.ها أم لامن خلال تأثير المعلنين في الإدارة، وفيه يقرر مالك المؤسسة الإعلامية سياستيها وأهدافها ويقوم بتوجيهها سواء أكان هو مدير 

من يعدد مظاهر الشفافية أ�ا تبدأ من الخصائص النصية للمقالات الصحفية إلى الجوانب المتعلقة بالوصول للمؤسسة هناك  وفي المقابل 
   10والتي يفترض أن تكون سهلة وميسرة.

 أو لصحافييها أو للمؤسسة الإعلاميةنتيجة مدفوعات نقدية  مقال إخباريت نشر  إذا غير شفافةبأ�ا وسائل الإعلام ولهذا توصف 
  11.المحررين ولن يكون هناك شيء في المقالة من شأنه أن يحدد أنه تم الدفع له

العموم لا يمكن اختزال الشفافية الإعلامية بتعريف مختزل كالصدق والأمانة في التعاطي مع الحقائق الخبرية، بل تتعداه إلى مجموعة من  وعلى
  12:ن تشكل تعريفا شاملا لمبدأ الشفافية الإعلامية وهيالعناصر، التي يمكن أ

 الكشف عن مصادر المعلومات الخبرية. •
 الكشف عن كيفية الحصول على المعلومات ومناسبتها. •
 الكشف عن نقاط الضعف في جمع المعلومات. •
 تقييم مدى صدقية المصادر. •
 اتساع مبدأ النسبية عن غياب المعلومة المؤكدة. •
 المنتجة للرسالة الإعلامية.الكشف عن الجهة  •
  تجسيد مصادر المادة المصورة ودرجة آنيتها على الشاشة. •

  المالية الأساس القانوني لمبدأ الشفافية ثانيا:
تطرقت لفكرة الشفافية المالية سواء بصفة مباشرة أو غير كثيرة هي النصوص القانونية الدولية أو التشريعات الوطنية التي 

 الإشارة إلى متطلبات تحقيقها ومستلزمات تجسيدها.مباشرة من خلال 
  :في القانون الدوليالمالية الشفافية  -1

يلي: "لكل شخص حق التمتع بحرية  صياغتها كما) التي جاءت 19مبدأ الشفافية في المادة ( الإنسان علىالإعلان العالمي لحقوق نص 
ــــها إلى الآخرين بأي الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء م ــــــ ن دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقل

الأشخاص في  على حريةوسيلة دونما اعتبار للحدود"، ويستفاد من نص هذه المادة الإشارة الضمنية لفكرة الشفافية من خلال التأكيد 
  13.جواز تقييده بأي شكل من الأشكال، وهي أمور تعد من مظاهر الشفافية الاطلاع على البيانات والمعلومات والأفكار السائدة وعدم

على وجوب إعطاء الحرية لكل مواطن في التعبير  الذي196614ة ونفس التوجه استقر عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي
عن رأيه بدون أية عقبات وضمان حقه في الإلمام بالمعلومات والأفكار وإذاعتها بأية وسيلة كانت. وكما هو معلوم هذه المظاهر التي نصت 

 15تعد أحد متطلبات تكريس الشفافية. من هذا العهد 19 عليها المادة
التي تعُد الاتفاقية الأكثر شمولاً وقوة في مكافحة الفساد على نطاق   200316 بشأن مكافحة الفساد لسنة  أما اتفاقية الأمم المتحدة

مبدأ الشفافية، سواء في تعيين الموظفين في القطاع العام، أو في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع  عالمي. أشارت في عدد من موادها إلى إعتماد
إسهام الناس فيها، أو ما تعلق بضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات، و ضرورة حماية الأفراد وضمان حريتهم في تلقي 
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، إلا في حالات معينة منها حماية الحياة الشخصية للمواطنين وحماية النظام العام المعلومات المتعلقة بالفساد ونشرها وعدم جواز تقييدها
  17والأمن الوطني للدولة.

ــــكما تضمن إعلان الأمم المتح  ـــــــــدة بشأن الألفيــ مبدأ الشفافية في  إلى جانب تكريس الرشيد في كل بلد ة، الذي اشترط توافر الحكمـ
تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح  ملتزمون بوجود نظامحيث حمل الالتزام الصيغة التالية :"التجارية. النظم المالية والنقدية و 
  18."والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون والإنصاف وعدم التمييز

 كل الأنظمة التي تسيير �ا شؤون وعلى الصعيد الإقليمي هناك عدة اتفاقيات ومواثيق أشارت إلى مبدأ الشفافية، وطالبت بتكريسه في
  الدولة.

بحق الأفراد في حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار من دون  195019حيث طالبت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 
   20.تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية، وهي عبارة تحمل دلالة واضحة لفكرة الشفافية

ومــات إلى الآخــرين وبــأي وســيلة يختارهــا فنصــت علــى حريــة الإنســان في نقــل المعل 196921أمــا الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لســنة 
  22.ما يتطابق مع التجسيد الفعلي لفكرة الشفافية أخرى، وهوسواء كانت شفاها أو طباعة أو كتابة وأية وسيلة 

بحق الشعب في الاطلاع على المعلومات الحكومية، إذ أكد على ضرورة  200423وسار على نفس الموقف الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
ونقلهـا إلى الشـعوب الأخـرى عـبر وسـائل الاتصـالات المختلفـة، بصـرف النظـر عـن  والإعـلامتمتع الموطن العربي بحرية الأفكار والرأي والتعبير 

  24.الحدود الجغرافية
 31 فيء مجلــس أوروبــا حـول تعدديــة وتنـوع وســائل الإعـلام ومحتويــات الإعــلام ) للجنـة وزرا2( 2007مـن جهــة أخـرى تحــدد التوصـية رقــم 

المشار إليها سابقا العديد من الأحكام الخاصة المتعلقة بشفافية وسائل الإعلام وتحدد خمس فئات رئيسية من المعلومات والتي  2007يناير 
ذين يستطيعون التأثير علـى أو الاسـتفادة مـن الوسـيلة الإعلاميـة وأي ينبغي أن تكون متاحة للجمهور بما في ذلك المعلومات حول أولئك ال

إجراءات داعمة حصلت عليها الوسيلة كما تشير التوصية كذلك إلى وضع حدود معينة بناً على معايير موضوعية مثل "الحصة من الجمهور 
  25.والتوزيع والإيرادات ورأس مال الأسهم وحقوق التصويت"

أن "اعترافاً بالأهمية الخاصة لتنوع وسائل الإعلام للديمقراطية ينبغي اتخاذ إجراءات خاصة بما في   2007شترك لسنة كما يشير فالإعلان الم
ات ذلك قواعد مكافحة الاحتكار لمنع التركز غير اللازم لملكية وسائل الإعلام رأسياً وأفقياً وينبغي أن تشتمل تلك الإجراءات على اشـتراط

شفافية ملكية وسائل الإعلام على جميع المستويات كما ينبغي أيضاً أن تشـتمل علـى المراقبـة النشـطة وأخـذ تركـز الملكيـة صارمة فيما يتعلق ب
ــك  بعــين الاعتبــار أثنــاء عمليــة إصــدار تــرخيص إذا كانــت منطبقــة والإبــلاغ المســبق عــن أي انــدماجات رئيســية مقترحــة وصــلاحيات لمنــع تل

  .26الاندماجات"
   :الإعلام قانون مكافحة الفساد وتشريعات في المالية مبدأ الشفافية -2

وفي مقدمتها قانون  النصوص القانونيةمختلف  في سواء بالتأكيد عليها الشفافيةفكرة يسجل للمشرع الجزائري موقف إيجابي من تجسيد 
العضوي  والقانون 90/0728قانون الإعلام الملغى  وأهمها الإعلامي التشريعات المنظمة للنشاط في مجالأو  27 06/01مكافحة الفساد 

  .بالنشاط السمعي البصري المتعلق 04-14القانون و  29.المتعلق بالإعلام 12-05
يصنفها ضمن ليعود و ، 30ففي قانون مكافحة الفساد، اعتبر المشرع الجزائري تعزيز الشفافية من الأهداف المتوخاة وراء إصدار هذا القانون

لمؤسسات ألزم ا أين، "الشفافية في التعامل مع الجمهور" عليها بصيغة حملت عنوانبالتأكيد من خلال  الوقائية في القطاع العامالتدابير 
إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها، وكيفية اتخاذ والإدارات والهيئات العمومية باعتماد 

  31.القرارات فيها
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 مجال القطاع الخاص فيالواجب عليها اتخاذ هذه التدابير، فالمشرع الجزائري المؤسسات الإعلامية العمومية  هيالقطاع العام  المعني فيبما أن و 
لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، والنص عند الاقتضاء، على دعا المشرع لتعزيز الشفافية بين كيانات القانون الخاص ضمن التدابير 

تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات ، بل و أكد على جزاءات تأديبية فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها
القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطا�ا بصورة عادية 

ليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقتها ونزيهة وس
  32.التعاقدية مع الدولة

أوكــل للمجلــس الأعلــى  قــد 90/07كــان المشــرع الجزائــري مــن خــلال قــانون الإعــلام الملغــى وفي مجــال القــوانين المنظمــة للنشــاط الإعلامــي   
إلى جانـب يسـهر علـى ، 33لإعلام وهو سلطة الضبط الصحافة المكتوبة بالسهر علـى شـفافية القواعـد الاقتصـادية في سـير أنشـطة الإعـلامل

  .35الأجهزة الإعلامية ومحتواه وكيفيات برمجته وتنشره، ويراقب هدف الإعلام الإشهاري الذي تبثه  34 احترام مقاييس الإشهار التجاري
المتعلـــق بـــالإعلام، الـــذي أنشـــأ بموجبـــه "ســـلطة ضـــبط  05-12الجزائـــري علـــى هـــذا الموقـــف الإيجـــابي في القـــانون العضـــوي وحـــافظ المشـــرع  

السـهر علـى احـترام المقـاييس  و، 36السهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سـير المؤسسـات الناشـرة الصحافة المكتوبة"، وخوّل لها مهمة
كما أ�ا تتولى في سبيل ذلك استلام تصريح الحسابات المالية للنشريات الدورية من غير تلك ، 37مضمونهفي مجال الإشهار ومراقبة هدفه و 

مهام سـلطة الضـبط السـمعي البصـري الـتي مـن  04-14وبنفس الصيغة والتوجه حدد القانون السمعي البصري ، 38الناتجة عن الاستغلال
  39.أولى مهامها السهر على ضمان الموضوعية والشفافية
، هـي مطالبـة بتبريـر مصـدر أموالهـا الـتي يتكـون منهـا رأس مالهـا،  04-14و  05-12وقبل هذا فإن وسـائل الإعـلام وبموجـب نـص قـانوني 

كما هذين القانونين اتفقا في صيغة منع تلقي الإعانات أو منافع مالية أو مزايا أخرى، من هيئات أجنبية أو حكومات دول أجنبية بصـورة 
باشرة، بإستثناء أجور الإعلانات وقيمة الاشتراكات، كما أن النشريات الدورية مطالبة بنشر موازنتها وحصيلة حسابا�ا عبر مباشرة أو غير م

صفحتها سنويا، و إلا ستعرض لنفسها للتوقيف من طرف سلطة الضبط، وفي المقابل فإن الشخص المعنوي المرخص له اسـتعمال خـدمات 
التبليغ عــن أي تغيــير في رأس المــال الاجتمــاعي أو المســاهمة في أجــل شــهر واحــد ابتــداء مــن تــاريخ التغيــير، الاتصــال الســمعي البصــري ملــزم بــ

  40. وذلك تحت طائلة العقوبات
في مواجهــة الأفــراد كشــف شــئو�ا الأساســية  هاتموضــوعي واســتقلال الصــحيفة اســتلزم لضــمان  الفرنســي المشــرعوفي ســياق منفصــل نجــد أن 

ن شاءوا المتصلة بعناصرها الشخصية والمالية أمام القراء، حتى يعرفوا طبيعتها وميولها ويتحسسوا مدى موضوعيتها ونزاهتها، فيقوموا بقراء�ا إ
ــا. وقـــد عـــبر قـــانون مؤسســـات الصـــحافة الصـــادر في أكتـــوبر  كـــرة بتعبـــير شـــفافية الصـــحيفة عـــن هـــذه الف 1984وهـــم علـــى بينـــة مـــن أمرهـ

transparence وهو تعبير جديد ورقيق، استحدثه المشرع في هذا القانون لأول مرة فشبه به الصحيفة ببيت زجاجي شفاف، يستطيع .
ريـة، المرء من خارجه أن يرى داخله، وقد بذلك تأكيد حق القارئ في معرفـة الأشـخاص الـذين يملكـون الصـحيفة، وهـذه هـي الشـفافية الإدا

ره والموال التي تستخدم فيها ومصادرها وتلك هـي الشـفافية الماليـة واسـتنادا إلى هـذه المعرفـة يسـتطيع القـارئ أن يكـون رأيـا مدروسـا عمـا تنشـ
ــين مــدى اســتقلالها و ــتي  -علــى بصــيرة–موضــوعيتها، ويــتمكن  الصــحيفة مــن معلومــات وأفكــار، ويتب مــن التمتــع بحريــة اختيــار الصــحيفة ال

  41.يقرأها
  في تسيير المؤسسات الإعلامية. المالية تكريس الشفافية آليات المحور الثاني:

ممارسة الشفافية تتعلق بوضوح في الإجراءات ومصداقية عرض المعلومات والبيانات الخاصة بالمنظمات الخاصة والعامة للوصول إلى مستوى 
 المالية يتجسد التطبيق الفعلي لفكرة الشفافيةوعليه  والحد من ظاهرة الفساد،عال من تعزيز دور الجمهور في المشاركة والرقابة على أدائها، 

الإشهارات  إلى تسيير الإعلانات و ويمتدفي تسيير المؤسسات الإعلامية من خلال عدم قبول الإعانات والهبات من جهات أجنبية 
  .الصحفية
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  عدم قبول الإعانات والهبات من جهات أجنبية أولا:
المتعلــق بــالإعلام، الــزام النشــريات بتبريــر وإعــلان مصــدر أموالهــا المكونــة  05-12المشــرع الجزائــري بموجــب القــانون العضــوي في حــين ألــزم 

اط لرأسمالهــا والأمــوال الضــرورية لتســييرها، وكــذا الزامهــا بالارتبــاط عضــويا بكــل هيئــة تمنحهــا دعمــا ماديــا أيــا كانــت طبيعتــه مــع توضــيح الارتبــ
   42.يغة الدعم المباشر أو غير المباشر من طرف جهة أجنبية تعد محظورةالمذكور، على أن ص

ألـــف دينـــار  300ألـــف دينـــار جزائـــري و  100علمــا أن مخالفـــة هـــذه الالتزامـــات يكـــون ســـببا لتوقيـــع عقوبـــة الغرامــة الـــتي تـــتراوح بـــين      
مــا أن مــدير الجهــاز الإعلامــي إذا تبــين تقاضــيه بصــفة ك  43جزائــري، فضــلا عــن التوقيــف المؤقــت أو النهــائي للنشــرية أو الجهــاز الإعلامــي.

مباشــرة أو غــير مباشــرة أمــوالا أو ســواء بصــفة مباشــرة أو غــير مباشــرة أمــوالا، أو قبــل مزايــا مــن طــرف مؤسســة عموميــة أو خاصــة أجنبيــة، 
ن أن تأمر المحكمة بمصادرة هذه الأموال ألف دينار، كما يمك 400ألف دينار و  100فسيكون عرضة لعقوبة الغرامة المالية التي تتراوح بين 

  44·محل الجنحة، وهذا طبعا عدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول �ا
 خدمات المترشحين المؤهلين لإنشاء المتعلق بالسمعي البصري في 04-14وفي ا�ال السمعي البصري اشترط ذات المشرع بموجب القانون 

   45.مصدر أموالها المستثمرة وإثباتالموضوعاتية، أن يكون رأسمالها الاجتماعي وطنيا خالصا،  السمعي البصري الاتصال
 ضبط سلطة بتبليغ بصري سمعي اتصال خدمة استغلال له الشخص المعنوي المرخص من هذا القانون، يلزم 44على أنه بموجب نص المادة 

وهذا تحت  ،46التغيير هذا تاريخ من ابتداء (1) واحد شهر أجل في فيه المساهمة أو/ و جتماعيالا الرأسمال في تغيير بأي البصري السمعي
 طبيعي شخص كل  )دج (5.000.000 ملايين دينار خمسة إلى ) دج(1.000.000 دينار مليون طائلة الوقوع تحت الغرامة المالية من

  47. المادة بأحكام هذه  يخل معنوي أو
  شهارات الصحفيةفي تسيير الإعلانات أو الإ ثانيا:

العامة بواسطة معلنين يدفعون ثمنا معينا لإيصال معلومات معينة  الاتصالغير الشخصي من خلال وسائل  الاتصاليقصد بالإشهار عملية 
    48.إلى فئات معينة من المستهلكين، حيث يفصح المعلن عن شخصيته

سـواء مـن أجـل  تعـويض،وعرف المشرع الجزائري الإشـهار أنـه شـكل مصـمم أو رسـالة محـررة أو صـوتية أو سمعيـة بصـرية تبـث مقابـل أجـر أو 
  49.ترقية تقديم سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو من أجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة

ــأثير مــن بــائع إلى مشــتر، ويــتم  أمــا الإعــلان فهــو وســيلة اتصــالية إقناعيــة موجهــة للجمهــور بمــا يعلــن عنــه، وهــو عمليــة اتصــال �ــدف إلى الت
كمــا أنــه يعــد  50.العامــة إضــافة إلى أن الإعــلان هــو الوســيلة المســتخدمة في تســليم الرســالة البيعيــة الاتصــالمــن خــلال وســائل  الاتصــال

للمؤسسة الصحفية فإن مازال يعتبر عامل للتحكم بأكثر من معنى، فرغم الإعلانات  مصدر رئيسي لتغطية تكاليف الصحيفة وتحقيق أرباح
الــتي تقــدم خــدمات إعلاميــة للقــارئ بالإضــافة إلى خفــض ســعر النســخة بحيــث تصــبح في متنــاول المســتوى الجمــاهيري فإ�ــا يمكــن أن تمــارس 

أثير علــى اتجاهــات الس ياســة التحريريــة، هــذا إذا مــا أغفلنــا ذكــر التــأثيرات الأخــرى علــى ضــغوطا هائلــة علــى وســائل الاتصــال الجمــاهيري بالتــ
  51.أذواق الجماهير وحرية اختيارهم للسلع بعمليات الجذب المكثفة والمحيرة خاصة في ا�تمع الرأسمالي

فرق بين تكاليف إصدار من المعروف أن الصحف وا�لات تعتمد على الاعلان في تمويلها إلى حد كبير، ولكن المعلنين الذين يتحملون الف
الصحيفة الفعلي والثمن الذي يدفعه القارئ، يحصلون على هذا الفرق من المستهلكين أي أنه في كل مرة يشتري فيه الشخص علبة سجائر 

  52مثلا، فإنه كمستهلك يدفع تكاليف الإعلان الذي يدخل في تموين الصحيفة.
ـــــــلذلك يسعى المعلن دائما إلى أن يتخذ إع ــــنه شكل الإعلاــ ول لدى المستهلك رغم أنه مدفوع ـــــــلام حتى يصل إلى أعلى درجة من القبــــ

يؤثر بدوره على إذ صار  53الثمن، وقد نتج عن ذلك تداخل كبير بين الإعلان والتحرير في الصحافة، وأصبح من الظواهر اللافتة للنظر.
والإداري، حيث يشكل جزءا أساسيا من عوائد الصحيفة فيؤثر تأثير مباشر على إدارة العملية الإدارية في المؤسسة بوجهيها التحريري 

 54.التحرير وعلى ميزانية الصحيفة التي تؤثر بدورها على الإدارة التنظيمية
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ـــة أو وعلـــى العمـــوم فـــإن النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة لمســـألة الإشـــهار الإعلامـــي تتفـــق في جزئيـــة فصـــل المـــادة الإعلاميـــة عـــن المـــادة  الإعلاني
وهذا قطعا للطريق أمام ما يسمى بـ"الإشهار المقنّع"، وهو إخفاء الاشهار في مقال صـحفي، وهـو وسـيلة لخـداع القـراء تسـتعمله  الإشهارية.

ا، وحـثهم علـى إتبـاع أهـدافها، والسـير في ركا�ـ55.جماعات الضغط والمصالح للتأثير على الجمهور ودفعه بشكل غير مباشر لخدمة مصـالحها
وتجنيدهم بشكل غير مباشر لخدمة مصالحها. ذلك أنه عن طريق هذه الوسيلة تقوم الصحف بالدعاية لهم ولأفكارهم في صورة مقال علمي 

  .56أو سياسي أو مادي يكون في جوهره وحقيقته إعلانا مدفوع الأجر
ون �ـا بعـدم قبـول أو الوعـد بقبـول أيـة مبـالغ ماليـة أو لذا نجد أن المشرع الفرنسي منع على أصـحاب المؤسسـات الصـحفية والمحـررون والعـامل

كمــا فــرض  57.مزايــا أخــرى عينيــة أو معنويــة بقصــد إضــفاء صــفة المقــال علــى أحــد الإعلانــات، أي إخفــاء الإعــلان في صــورة مقــال تحريــري
على إدارة الصحيفة حين ترغب في نشر إعلان في صورة مقال ضرورة أن  1986أوت  01من قانون  10/2بموجب المادة  ذات المشرع و

ــك حــتى تكشــف للقــارئ طبيعتــه، ولا ينخــدع في حقيقتــه مــن هــذا  15ووفقــا للمــادة  58.تــذيل هــذا المقــال الإعــلاني بعبــارة (إعــلان). وذل
  . 59أورو 6000م هي الغرامة التي تتراوح قيمتها القانون تكون عقوبة الإخلال بذلك الالتزا

ونطاق هذا الالتزام يتصف بالعمومية من حيـث الأشـخاص الـذين يقـع علـى عـاتقهم. فهـو لا يقتصـر علـى مالـك الصـحيفة فحسـب، وإنمـا 
لشمولية من حيث المقابل فهو يشمل جميع العاملين �ا الذين يكونون طرفا في هذه العملية أو وسطاء في إتمامها. ويتميز من جهة أخرى با

لا يقتصر على الحصول على المبالغ النقدية فحسب وإنما يشمل أيضـا كـل ميـزة يمكـن أن تمثـل إغـراء للقيـام بإخفـاء الإعـلان في صـورة مقـال 
تى حتى ولو كانت ميـزة معنويـة. وأخـيرا لا يقتصـر هـذا الحظـر علـى قبـول المزايـا الماديـة أو المعنويـة فحسـب، وإنمـا يمتـد  إلى الوعـد بقبولهـا أو حـ

  60.مجرد الوعد بالتوسط لدى الصحيفة في إتمامها
عـن أي عـرض إعـلاني، قـد يشـيد بمزايـا منتـوج أو مؤسسـة يسـتفيد ماديـا مـن  بالامتنـاعوفي المقابل ذهب المشرع الجزائـري إلى إلـزام الصـحفي 

  61.بيعها أو انجاحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
) 1/3أنه لا يمكن أية نشرية دورية للإعلام العام أن تخصص أكثر من ثلث ( 05-12كما اعتبر المشرع بموجب القانون العضوي للإعلام 

علما أنه ألزم بموجب نفس القانون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالسهر على  62مساحتها الإجمالية للإشهار والاستطلاعات الإشهارية.
  63.في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونهاحترام المقاييس 

وفي ا�ال السمعي البصري تعد سلطة ضبط السمعي المخولة بتحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام 
وضوع ومضمون وكيفيات الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون، إلى جانب الرقابة بكل الوسائل المناسبة على م

   64.برمجة الحصص الإشهارية
دج)   400·000دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( 100·000المشرع الجزائري بموجب ذلك عقوبة الغرامة المالية من مائة ألف دينار ( وقرّر

كل مدير أي من العناوين أو أجهزة الإعلام تقاضي باسمه الشخصي أو لحساب وسيلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا، 
  65.مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، ما عدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول �اأو قبل مزايا من طرف 

لا يمكن عضو سلطة ضبط السمعي أنه  04-14السمعي البصري  القانونمن  64إلى جانب هذا أقر المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
مصالح في مؤسسة سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار البصري أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

  .أو للاتصالات
لا يمكن لنفس المساهم أن يمتلك بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين بما فيهم من نفس القانون  45وفي المقابل واستنادا لنص      

) بالمائة في الرأسمال الاجتماعي أو في حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي 40أربعين (الأصول والفروع من الدرجة الرابعة، أكثر من 
  .الحائز على رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري
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هــذا علــى الــرغم أن موضـــوع التنظــيم القــانوني للإشــهار في الجزائـــر، لم يتحقــق بالصــورة الــتي ترضـــي أصــحاب المؤسســات الإعلاميــة، ســـيما 
منها، وقبل هذا يسجل للسلطة في الجزائر أ�ا توظف "الإشهار" كوسـيلة ضـغط علـى المؤسسـات الإعلاميـة، وهـذا ابتـداء مـن سـنة المستقلة 
بدأت الضغوطات الاقتصادية تمارس على الصحف الخاصة من طرف الحكومة الجزائرية، وذلك بنشر رئيس الحكومة آنذاك "بلعيد  1992

" ANEP، يجبر فيه مدراء المؤسسات العمومية بتسـليم إشـهارها للوكالـة الوطنيـة للنشـر والإشـهار "1992أوت  9عبد السلام" لمنشور  
  66.وبالتالي العودة إلى سياسة الاحتكار وذلك باحتكار الإشهار

 الإحصائي الخاصوبغية الوقوف على واقع تسيير أموال الدعم الحكومي للمؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها أموال الإشهار نعرض الجدول 
، مع )2019-2016) و (2015-2012بقيمة الأموال التي استفادت بعض المؤسسات الإعلامية من الجرائد المكتوبة خلال الفترتين (

هي ذا�ا التي تميز بـاقي مؤسسـات قطـاع الإعـلام، في و فوضى التسيير الإشهار لمؤسسات الصحافة المكتوبة،  حقيقة غموضالتأكيد على 
الســبل الحقيقيــة لتكــريس فكــرة الــدعم الحقيقــي الــذي تقدمــه الدولــة لوســائل نــص قــانوني يحــدد معــايير التوزيــع العــادل للإشــهار، و  ظــل غيــاب

  الإعلام للنهوض �ذا القطاع الحساس الذي يعبر عن مظهر من مظاهر تكريس التنمية الحقيقية.
):                                                                                                                           2019-2016) و (2015-2012خلال الفترتين ( الجرائد بعض حجم أموال الإشهار التي استفادت منها ):01جدول رقم (

 مليار سنتيم: الوحدة
  ا�موع  المبلغ  الفترة الزمنية  الجريدة  وعا�م  المبلغ  الفترة الزمنية  الجريدة

  جريدة النهار
2012- 2015   120  

235  
لانوفيل 
  ريبوبليك

2012- 2015  43  
43  

2016- 2019  115  2016- 2019  -  

  جريدة الشروق
2012- 2015  140  

  لاتريبون  179.5
2012- 2015  43  

43  
2016- 2019  39.5  2016- 2019  -  

  جريدة الخبر
2012- 2015  -  

35  
لاديباش 
  دوكابيلي

2012- 2015  -  
23  

2016- 2019  35  2016- 2019  23  

  منبر القراء
2012- 2015  19  

  جريدة البلاد  50
2012- 2015  -  

40  
2016- 2019  31  2016- 2019  40  

تريبون دي 
  ليكتور

2012- 2015  31  
  ريبورتر  59

2012- 2015  -  
54  

2016- 2019  28  2016- 2019  54  

  لوجور
2012- 2015  56  

  جريدة الحياة  101
2012- 2015  -  

12  
2016- 2019  45  2016- 2019  12  

  لي ديبا
2012- 2015  -  

  جريدة البلاغ  43
2012- 2015  -  

30  
2016- 2019  43  2016- 2019  30  

 والنشر للاتصال الوطنية السابق للمؤسسة المدير العام الرئيس ونوغي للسيد العربي حوارات صحفيةإعداد الباحث استنادا لعدة مصادر من بينها  من: المصدر
 06بتاريخ  قناة الحياةوحوارات تليفزيونية مع .2020 وتأ الخميس 06خ صادر بتاريال 9614في العدد منشور  حوار، جريدة الخبركل من   والإشهار مع

  .2020أوت  26بتاريخ  وقناة الشروق، 2020ماي 
-2012يبين الجدول أعلاه حجم وقيمة أموال الإشهار التي استفادت منها بعض الجرائد الوطنيـة الجزائريـة في الفـترة الممتـدة بـين سـنتي (  

)، فتبعــا لمعطيــات الجــدول نجــد أن هنـــاك تفاوتــا كبــيرا بــين هــذا الحجـــم الممنــوح مــن جريــدة لأخــرى، حيـــث 2019-2016) و (2015
مليار سـنتيم خـلال الفترتـين المـذكورتين ففـي الأربـع سـنوات  235لأسد من هذه الاستفادة بحجم مقدر ب سجلت جريدة النهار نصيب ا
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مليار سنتيم وهي نسبة معتبرة جدا تمثل مجموع ما استفادت منه  120استفادت كما يبينه الجدول من قيمة  2015و 2012الأولى بين 
مليـار سـنتيم وجريـدة الحيـاة ب  43مليـار سـنتيم وجريـدة لي ديبـا ب  35الخـبر ب  جرائد وطنيـة خـلال فترتـين وهـي علـى التـوالي جريـدة 4

مليــار ســنتيم، الأمــر الــذي يبــين  120مليــار ســنتيم أي أن مجمــوع اســتفادت الجرائــد الأربعــة هــو  30مليــار ســنتيم وجريــدة الــبلاغ ب  12
دة الشـروق المرتبـة الثانيـة وطنيـا مـن هـذه الاسـتفادة و بحجـم التفاوت الشاسع بين حجم أموال الإشهار بين هذه الجرائد، كما سـجلت جريـ

مليـار  سـنتيم خـلال  101مليار سنتيم لتأتي في المرتبة الثالثة جريدة لوجور بقيمة قـدرت ب  180حجما معتبر من أموال الإشهار قارب 
جل بــاقي الجرائــد الوطنيــة نســبة لا تتجــاوز  مليــار ســنتيم لجريــدة  12وبقيمــة أدنى وصــلت إلى مليــار ســنتيم  60الفترتــين محــل الدراســة، لتســ

  الحياة.
جريدة يومية موجودة  46أن ، الذي أشار إلى 2015ويعزز هذه الحقيقة الأرقام الصادرة عن وزارة الاتصال في تقريرها الصادر في ماي 

 ورقلةسحبها اليومي على مستوى المطابع العمومية في وهران وقسنطينة  زلا يتجاو  2015الساحة الإعلامية الجزائرية حتى �اية العام ى عل
  67ومع هذا استفادت من أموال الإشهار.، آلاف نسخة لكل منها 3ألف نسخة، بمعدل  140والعاصمة الـ 

المرجو منها من طرف  تعتبر جد هائلة ولعل الأساس، فمن الجانب الاقتصادي نجد أن هذه الأموال الممنوحة في إطار الإشهار العمومي 
ك الدولة الجزائرية هو تطوير القطاع والارتقاء به إلى الاحترافية مع ضمان متطلبات موظفي هذه الجرائد مختلف الحقوق والأجور زد على ذل

ولعل السبيل للاستفادة الرعاية والتأمين، لكن المشاهد أن القطاع لا زال لم يرقى إلى ما سعت إليه الدولة الجزائرية من صرف لهذه الأموال، 
 الجيدة من هذه الأموال هو تشجيع القطاع الخاص في إطار قواعد السوق الحر لغرض ارتفاع التنافسية بين الجرائد الوطنية وبالتالي تقديم

  .امتيازات للصحف الباحثة عن الحقيقة في إطار قوانين الجمهورية الجزائرية وبما يخدم المصلحة الوطنية
الموضوع  وأنومن جهة أخرى مادام حجم المعاملات في هذا القطاع يقدر بالملايير، فالأمر يحتاج إلى قواعد واضحة في الممارسة، خاصة 

   الإعلام.يرتبط بجانب هام من حياة المواطن وهو 
  خاتمة

وسائل الإعلام، ويشتد التجريم إذا ثبت قبول تجرم بحدة التشريعات الإعلامية والعقابية قبول أي اعانة غير مبررة أو مشبوهة المصدر ل
  الإعانات من جهات أجنبية، كون الأمر يتعلق بصور �ديد أمن وسيادة الدولة.

، وقد يتم لهذه المؤسسات ، وأحيانا حتى على الخط الافتتاحيالمواد الإعلامية المقدمةوكما هو المعلوم فإن الإعلان يؤثر على شكل ومحتوى 
ساس بحجم المنتوج الإعلامي، وقد يؤثر كذلك على المحتوى الإعلامي للصحيفة التي قد تلجأ إلى إلغاء المحتويات بسبب الإشهار الم

  .الإعلامية التي تشكل إزعاجا للمعلنين
الضخمة من  فمثلا في الجزائر يقل في وسائل الاعلام التطرق إلى قضايا "المعلنين المؤثرين" خاصة متعاملي الهاتف النقال، نظرا للمبالغ

الاشهار التي تصبها هذه المؤسسات في حساب هذه الوسائل الإعلامية، بل إن الملاحظ، أن الأخبار السلبية لمتعاملي الهاتف النقال، تقل 
  في حتى وسائل الإعلام التي يفترض أ�ا مستقلة عن السلطة أو معارضة لها.

ومع هذا يسجل للمشرع الجزائري أنه لم يبادر بأي خطوة فعلية لتنظيم موضوع الإشهار، الذي تحول لأداة ضغط على وسائل الإعلام، 
كل ما   لا تزال الهيئة الوحيدة التي تحتكر الوكالة الوطنية للنشر والإشهاررغم أهمية هذا الأمر في تسيير قطاع حساس كالإعلام، حيث أن 

  .هار العمومي أو الحكومييتعلق بالإش
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شهار من خلال تمركزه لدى عناوين خاصة دون أخرى، فضلا عن غياب معايير كما أنه في المقابل يسجل فوضى غير مبررة لتسيير الإ
، ووسيلة طةمحددة  وثابتة لتوزيع ريع الإشهار المقدر بالملايير، وتحوله إلى وسيلة ضغط على المؤسسات الإعلامية التي تعارض توجهات السل

  لفرض الرقابة والسيطرة على نشاط المؤسسات الإعلامية خاصة تلك التابعة للقطاع الخاص.
تشهد اليوم تجاوزات خطيرة في منظومتها الأخلاق والشرف التي تستند إليها، بعد أن تحولت إلى بل إن الواقع يعكس أن المهنة الإعلامية 

خدمة عمومية، وهي مناط الدور الكبير الذي يجب أن تضطلع به  وتحقيقصالح العام فضاء لاستقطاب المعلنين على حساب خدمة ال
وسائل الإعلام، إلا أ�ا صارت تضطر لتقديم تنازلات إرضاءا لجهات معينة لتحصيل الدعم والمال والإشهار، كما هو الحال في تغطية 

  الأخبار السلبية لمتعاملي الهاتف النقال. 
  التوصيات: 
ü  الشفافية في تسيير المؤسسات الإعلامية تتعلق بوضوح الإجراءات ومصداقية عرض المعلومات والبيانات للوصول إلى مستوى ممارسة

 .عال من تعزيز دور الجمهور في المشاركة والرقابة على أدائها، والحد من ظاهرة الفساد
ü  هذا القطاع وهي التي تعبر عن مظهر من مظاهر التنظيم ضرورة الإسراع في إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة؛ المخول لها ضبط

 الذاتي للصحفيين.
ü  ضرورة تكريس استقلالية سلطات ضبط النشاط الإعلامي ولا يتأتى ذلك حسب رأينا إلا من خلال إعادة النظر في تشكيلة هذه

 ا�الس؛ التي يفترض أن يحوز الأغلبية فيها الاعلاميون المحترفون.
ü  ــصلاحيلا بد من تعزيز ، المؤسسات الصحفية والإعلاميةلضمان حق القارئ في معرفة من يمول وكيف تمول ط هذه ـــــات هيئات الضبــــــ

 ضغوط محلية أو أجنبية. ضمانا لاستقلاليتها عن أي
ü  المؤسسات الإعلامية  توفير جو ملائم وبيئة مناسبة لتعميم فكرة الشفافية داخلتشريع قوانين خاصة تعمل على أن تعمل الجزائر على

 ومحيطها الخارجي المرتبط �ا.
ü كل ما يتعلق بالإشهار العمومي أو   لا تزال الهيئة الوحيدة التي تحتكر الوطنية للنشر والإشهار إعادة النظر في القوانين الناظمة للوكالة

  ال فكرة الشفافية.، سيما وأن التجاوزات الحاصلة في تسيير الإشهار يعد سببا للخروقات التي تطالحكومي
ü  أن السلطات في الجزائر مطالبة بمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية للمؤسسات الإعلامية، مع ما يعنيه ذلك من تسريح عدد كبير من

ئري الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وهذا يتأتى من خلال ضبط سوق الإشهار وعلاقته بمؤسسات الإعلام، سيما أن المشرع الجزا
  أوكل لهيئات ضبط الإعلام صلاحيات الرقابة على الإشهار.

ü  يجب وضع آليات عملية وإجراءات تقنية تمكن جهات الرقابة من تحديد المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية للمؤسسات الإعلامية
 سواء ما تعلق بالإعلانات أو الترويج أو الدعاية.
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